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 ابطهو ضو ط النشر و شر 

لم يسبق  الأدبية التيو العلمية و الدراسات الفكرية و ث الأكاديمية و المعيار مجلة علمية محكمة تنشر البح -
 نشرها من قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر.رية تصدر مرتين في السنة عن المركز الجامعي و د -
 .الانجليزيةو الفرنسية و ث باللغات العربية و تقُبل البح -
 ط الأكاديمية المتعارف عليها. و للمجلة للشر  الدراسات المقدمةو ث و تخضع البح -
 للتحكيم من طرف اللجنة العلمية للمجلة. ثو تخضع البح -
سنتيم عن يمين الصفحة  2.5بهامش  (17/24رقة على مقاس )و في  بةو الدراسات مكتو ث و تقُدم البح -
 سنتيم عن أعلى الصفحة. 2.00هامش و أسفلها و يسارها و 
 (.14في الهامش بالخط نفسه حجم )و (، 16( حجم)Traditional  Arabicتتم الكتابة بخط ) -
بة و ث المكتو الكلمات باللغة الأجنبية داخل البحو المصطلحات و الفقرات و ث كاملة أو تتم كتابة البح -
 (.12بالخط نفسه حجم ) في الهامشو (، 14( حجم )Times new romanللغة العربية بخط )با
 ماتيكي.و تو فيها التهميش    الأ لا يستعملو آخر الدراسة  الإحالات فيو امش و ن الهو تك -
 عة.  و مطب رقيةو نسخة و ط و يقُدم البحث في قرص مضغ -
 صفحة. 20ز و لا تتجاو صفحات 10لا يقل حجم البحث عن -
 اء نشرت أم لم تنشر.و الأعمال المقدمة لا ترُدّ إلى أصحابها س -
يب كما أن ترت  أحكام الكتاب.و لة عن أراك و مسئ المجلة غيرو رة تعبر عن آراء أصحابها، و اد المنشو الم -

  .                                                     فنيةو ث يخضع لاعتبارات تقنية و البح
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 افتتاحية العدد الرابع

ة لما لم نشر إليه تكمل نشير،أن  المحكمة،اب تحقيق العدد الرابع من مجلة المعيار و أب نحن علىو يجدر بنا        
هيئة و عمل التي تسهر على إعداد كل عدد جديد من هيئة إدارية عة الو مجم وفي الأعداد السابقة، إلى ما يحد

  .لو المجلة منذ عددها الأ لهذه المسطرةالأهداف  غو عزيمة لبلو هم من إرادة و يحد إلى ماو  علمية،
البحث  حو فيها عن ر  نو معرفية يعبر و فير فسحة علمية و كما نؤكد على حرص هذا الطاقم على ت        

ز الجامعي المرك ودا من قبل هو جو محراب علمي جديد لم يكن من قبل م هم فيو إليها ن و العلمي التي يطمح
  .بتيسمسيلت

بحثية و ة ء مكانة علميو ، إلى تبقلة تجربتهو هذا الصرح العلمي، على الرغم من قصر عمره  إذ يطمحو        
الأهداف المتمثلة  ههذ تحقيقذلك  ، فإنه يريد منتجربةو باحتام الجامعات الجزائرية الأخرى الأكثر قدما  جديرة

 .معرفياو في تنمية المنطقة علميا 
ة، فإن صدق ني نابعة منو من هنات ناتجة عن حماس التجربة الشابة  ومما يمكن أن يبد على الرغمو         

تى ذه الهنات حفي كل عدد ه زو تتجا أنفي جهة اختصاصه،  يريد، كلللمجلة  الهيئة العلميةو الهيئة الإدارية 
ع و لعلمية من تنافعه او ذهن الباحث الجزائري عن منبر يجد فيه ما يلبي د في-الكمال للهو  –رة و تكتمل الص

م الإنسانية و من صميم الرؤية العلمية التي تتميز بها العل جهات هيو تو  اختلاف آراءو  تعدد تخصصاتو مادة 
  .ماو عم

تتفتح على تخصصات و  -تعالىقريب بإذن الله  وهو  –ت م الذي تكبر فيه جامعة تيسمسيلو الي في انتظارو        
لى جميع المحكمة، فإن مجلة المعيار ستزداد انفتاحا عو علمية جديدة منتظمة في كليّات لها مجلاتها المتخصصة 

علمي الشاب ارها الو دة بها حتى تمكن جميع الأساتذة من المشاركة بتخصصاتهم في مشو جو التخصصات الم
 .حو الطمو 

 سهر من أجل جميع منو نشكر جميع من شارك في إعداد الدراسات التي تثري هذا العدد،  لنا أنو        
بالعدد و مرحبا بكم و فللجميع الشكر  الجامعي.السيد مدير المركز  على رأسهمو ، طبعهو إخراج هذا العدد 

  .الرابع
 مدير النشر  

 د. محمد بلحسين  
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 يات العددو محت

 الأدب العربيو اللغة 
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 11......................................................................د. محمد حرير..........
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 30.........................................................د رزايقية.....................و محم أ:
 ف القرآنيةو قو أثر القراءات في ال-

 47...........................................................................فقو أ. عبد القادر م
  ملامح القراءة التفكيكية في النقد الجزائري المعاصر -

        59 ...........................................................أ: رقية حلام.....................
 ضيحيةو دة مقاربة نو ي عند عبد العزيز حمقراءة في المنجز النقد-

    67............................................................................ لة كراشو أ: بن خ
  في السرد القصصي ₍سو ليفي سترا₎ ية عندو المقاربة الأناسية البني-
   79 ..................................................................: عبد القادر مزاري........أ

  صلي من خلال كتاب"المثل السائر"و تية للألفاظ المفردة عند ضياء الدين بن الأثير المو الدلالات الص-
 

 الإداريةو نية و م القانو العل
 
    92.............................................................................. ....محمد رابحيأ: 
                   ليةو لي في مكافحة الجرائم الدو ن الدو أشكال التعا-
 102 ............................................بختة لعطب..................................... أ:
 اد الإداريةو الصلح في الم-
 111.................................................... عبد القادرزرقينو ان و مصطفى قز  ستاذين:الأ
                   ₍الأسبابو م و المفه₎ امل المفسرة لظاهرة التهريب في الجزائرو الع-
 121....................................................بن الطيبي مبارك......................... أ:
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                   لةو د الدو اجب التطبيق على عقو ن الو ن الإرادة بشأن تحديد القانو مدى انطباق قاعدة قان-
 135....................................................أ:محمد عبد الكريم عدلي.....................

 148.....................................................................................ةو سالم ح أ:
-L’apport des tribunaux pénaux ad hoc en matière de crime de génocide 

 163....................................................................جطي............... خيرةأ: 
   ت المنية والإدارية الجزائريالوساطة القضائية كآلية بديلة لحل النزاعات في ظل قانون الإجراءا-
 

 التجاريةو الاقتصادية م و العل
 168..............................................................................عبد القادر راشد أ:

- Le Management de la Qualité Totale  
 179 ..........................................................محمد سايب بن الحبيب...............

 ذجا(و ازي نمو الم السلمو يع المنتجات المالية الإسلامية )السلم و استراتيجي لتن الإسلامية كمدخلالهندسة المالية  -
  197...............................................حمزة ضويفي.................................... أ

 الإقتصادية أثره على المؤسساتو الشفافية و مات الإفصاح و المحاسبي المعتمد في دعم مقو فعالية النظام المالي  -
 209................................................................................ أ:إلياس العيداني

 الشاملة في المتنظمات الباحثة عن التمزدة و ازن كآلية الجو بطاقة الأداء المت-
   

 الرياضيةو البدنية  وتقنيات النشاطاتم و العل
 

 237..........................................أ. علي شريفي........................................
Les valeurs éducatives dans la pratique sportive chez les jeunes footballeurs Algériens 

 242................................................................أ. سعايدية هواري...............
 يةفععلاقتها بالداو الفرق الرياضية المدرسية  ودراسة الصفات النفسية التي يتميز بها لاعب -
  255...........................................................صدراتي الحبيب.................... أ:
 -عريريجو رج بلاية بو الرياضة بو دراسة حالة مديرية الشباب -العلاقات العامة في المؤسسات الرياضية الجزائرية -

 267.................................................أ: حميد نحال...................................
 الاجتماعيلتفاعل المختلطة في تنمية او الشعبية  الألعابو أثر برنامج تعليمي مقترح بالألعاب الحركية الصغيرة  -

 . لاية غليزانو ات بو سن (5-4لدى تلاميذ المرحلة التحضيرية)
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 286....................................................................أ. خالد مسعودي

عالية أداء مهارات على ف افق(و الت ازن،و الت )الرشاقة، أثر استخدام تمرينات لتنمية بعض القدرات الحركية الخاصة-
 سنة( 14-12) الناشئين والإلقاء)الرمي(لدى مصارعي الجيد
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 لةو د الدو اجب التطبيق على عقو ن الو الإرادة بشأن تحديد القانن و انطباق قاعدة قان
 

 الأستاذ: عدلي محمد عبد الكريم     
 الإداريةو نية و م القانو معهد العل   

 المركز الجامعي تيسمسيلت     
 مقدمـــــــة

، المميزة لهار من خلال تعداد العناص * McNairالتي يعرفها الأستاذ" د و عقتلك اللة هي و د الدو عقإذا كانت 
يلة و ط ،شخص خاص أجنبي يمنح سلطات متميزةو لة و د التي تبرم بين دو لة هي العقو د الدو "عق: أن يعتبرحيث 

ن و  جانب مناا للقانتخضع فيو تتضمن شرط تحكيم و لة الطرف الأجنبي و ماسية للدو المدة، تثير فكرة الحماية الدبل
 .(1)" الآخر للقانون الخاصفي الجانب و العام، 

بات من تلك و بتها، إذ تنبع تلك الصعو نية التي تتسم بصعو عة من المشاكل القانو مجم العقود تثيرفإن هذه 
لة تبرم و د الدو . فعقيوالاقتصاد الاجتماعيالإعتبارات المتمثلة في عدم التكافؤ بين الأطراف المتعاقدة على الصعيدين 

شخص من  هيو ال و الشركة الأجنبية في غالب الأح وفرد أبين الو ن العام و هي شخص من أشخاص القانو لة و بين الد
ت أنه سيؤدي إلى إثارة و من نتائج هذا التفاو ن الداخلي. و شخص من أشخاص القان ون الخاص أو أشخاص القان

بشكل و ما أنه ك  لة.و د الدو اجب التطبيق على عقو ن الو لعل أهم تساؤل ذلك المتعلق بالقانو الكثير من التساؤلات، 
 د الداخلية لا يثير أي إشكال حيث أنها تخضع ببساطة مباشرةو اجب التطبيق على العقو ن الو مسألة القانعام فإن 

م و جه العمو لية على و د الدو بينما تخضع العق، ن أجنبي عليهاو يستبعد تماما تطبيق أي قانو طني، و ن الو لأحكام القان
لية للعقد و فة الداجب التطبيق عليها، فالصو ن الو ار القانالتي تسمح للمتعاقدين باختيو لي الخاص، و ن الدو لأحكام القان

ن و من ثمة لا يمكن الحديث عن القانو ن الذي يسري عليه، و ري لصحة إختيار الأطراف للقانو إذن هي الشرط الضر 
تنازع  شكلتيالذي يثير م ود هو ع  من العقو فهذا الن، ليو لة عقد دو لا من أن عقد الدو اجب التطبيق إلا بعد التأكد أو ال

عدى إرادة أمر يت وهو لة، و صف عقد الدوو من هنا تتجلى أهمية تكييف و تنازع الاختصاص القضائي، و انين، و الق
 .(2)خصائصه الذاتية و ء عناصره و لية للعقد على ضو لى القاضي تحديد الصفة الدو الأطراف بل يت
النتائج و ل و الحلف على معرفة و قو إن اللية، فو د الدو طائفة العق الدولة إلىانتماء عقد إشكالية من  وانطلاقا

ي البحت تتأرجح باختلاف طبيعة العقد؛ فإذا كان العقد الداخلو ني تختلف و نظامه القانو نية المؤثرة على العقد و القان
ن و ع للقانو كنه الخضلي بصفة عامة يمو انين بشأنه، فإن العقد الدو لا تثار نهائيا مشكلة تنازع القو طنية و اعد الو تحكمه الق

اص. فإن الأمر قد لي الخو ن الدو نيا هاما في القانو فقا لمبدأ سلطان الإرادة باعتباره مبدأ قانو الذي تحدده إرادة الأطراف 
 . (3)لةو لا ينطبق عندما يتعلق بعقد د
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 ولية هو د الدو اجب التطبيق على العقو ن الو لية بشأن تحديد القانو د الدو عليه فإذا كان المبدأ السائد في العقو 
لة، أم و د الدو اجب التطبيق على عقو ن الو فهل يمكن أن ينطبق مبدأ سلطان الإرادة في تحديد القان، ن الإرادةو مبدأ قان
لية و نية الدو انلة طرفا في هذه العلاقة القو اجد الدو تو لية العادية، و د الدو تميزها عن بقية العقو د و صية هذه العقو أن خص

 خلال:ل الإجابة على هذه التساؤلات من و سنحا د؟.و قيجعل المبدأ معطلا بالنسبة لهذه الع
 لية.و دا دو صفاا عقو لة بو د الدو ن الإرادة على عقو ل: إسقاط قاعدة قانو المبحث الأ
التطبيق  اجبو ن الو إختصاصها في تحديد القانبيان و  ل"و المطلب الأن الإرادة "و د بقاعدة قانو إن المقص    

 لية.و دا دو صفها عقو لة بو د الدو سقاطا لهذه القاعدة على عق" يعد إ المطلب الثانيلة "و د الدو عق
 الدولية.د و ن الإرادة في مجال العقو م قاعدة قانو مفا الأول:المطلب 
د و ضيح المقصو  ت، عمدنا إلىليةو د الدو د بمبدأ سلطان الإرادة في مجال العقو للمقصنية و ف عند الحقيقة القانو قو لل 

 .الثانيالفرع ره التاريخية في و تقلنا إلى جذانو ، لو الفرع الأبهذا المبدأ في 
 ن الإرادة.و د بمبدأ قانو المقص الأول:الفرع 

أكثر من  ود أاحو ني معين لو السلطة المعترف بها في نظام قانذهب البعض إلى تعريف هذا المبدأ بأنه " 
ان لتلك هذه السلطة ما ك منحه إياهمو لا تدخله و نية يعترف بها هذا النظام الذي لو الأشخاص لإنشاء مراكز قان

 .رة مختلفة "و لكن في صو جدت و ل وأ، دو جو المراكز من 
بها داخل هذا  نية معترفو ني معين بإنشاء مراكز قانو اقع أن السلطة المعترف بها للأفراد في ظل نظام قانو فال

يرجع إلى  سلطان الإرادة فالتسليم بمبدأ، م على أساس حرية التعاقدو قيالذي ، هر مبدأ سلطان الإرادةو النظام هي ج
حيث أنه يسمح  ،اجب التطبيق على العقدو ن الو أسباب عملية منها أن هذا المبدأ يستجيب لفكرة حرية اختيار القان

دأ لا يستهدف إلا ر المبو من ثم فإن دو نها، و ن المناسب الذي يتلائم مع النتيجة التي يرجو للمتعاقدين باختيار القان
 (1)عة للمتعاقدينو قعات المشر و تضمان احترام الو تأكيد 

 التاريخية.ره و جذ الثاني:الفرع   
ع و رة خضبل إن فك، ن إرادة المتعاقدين هي الفكرة السائدةو الأمر قاعدة إخضاع العقد لقان لم تكن في بادئ

ال و درسة الأحفي ظل م (5)فقد جرى الفقه الإيطالي القديم، ن محل الإبرام هي الفكرة المستقرة في السابقو العقد لقان
مكان إبرام  على اعتبار أن، عهاو ضو مو لة التي أبرمت فيها من ناحية شكلها و ن الدو د لقانو القديمة على إخضاع العق

 (6)لد فيه التصرفو المكان الذي ي والعقد ه
أحد فقهاء المدرسة الإيطالية  Ruchus Gurtiusإلا أنه مع نهاية القرن الخامس عشر قام الفقيه الإيطالي 

عن إرادة المتعاقدين  بمثابة تعبير ومحل الإبرام ه اختيارعلى أساس أن  إبرامهن محل و لقديمة بتفسير إخضاع العقد لقانا
هي قدرة و مع ذلك فإن الفقه لم يرتب على أفكاره هذه نتائجها و ، ن هذا المكان ليحكم العقدو الضمنية في اختيار قان

تبرير  ن الإرادة لدى هذا الفقيه مجردو بهذا بدت فكرة قانو ، ليحكم العقدن آخر و الإرادة على الاختيار الصريح لقان
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 Dumoulin"(8)ليأتي بعد ذلك الفقيه الفرنسي " (7)لاحق لإسناد سابق يتسم بطابع آمر لا تملك الإرادة تغييره
، بإمكان المتعاقدين فإنه ،ن محل الإبرام قد فرض اختصاصه إستنادا للإرادة الضمنيةو له إذا كان قانو ليستكمل القاعدة بق

ن محل إبرامه باعتبار ذلك و إذ أنه مادام العقد العقد يخضع لقان (9)ن آخر ليحكم عقدهماو بإرادتهما الصريحة إختيار قان
تعرف هذه و م العقد ن آخر ليحكو تعبيرا عن رضا المتعاقدين الضمني فيجب الإعتراف بحق المتعاقدين في اختيار قان

 (10)ن الإرادةو ع العقد لقانو التي على أساسها بنيت قاعدة خضو ن الإرادة الفكرة بمبدأ سلطا
تشريعا، حتى غدا مبدأ سلطان الإرادة في ميدان و قضاء و  (11) قت استقرت تلك القاعدة فقهاو منذ ذلك الو 

 .(12)نيةو مبدأ عام معترف به في كافة النظم القان ولي أو العلاقات التعاقدية بمثابة عرف د
 اجب التطبيق  و ن الو ن الإرادة بتحديد القانو لثاني: إختصاص قانالمطلب ا

 الدولة.د و عق
لا على و نعرج ألة، سو د الدو اجب التطبيق على عقو ن الو ن الإرادة لتحديد القانو ل تحقيق صلاحية قانو لكي نحا 

م العقد و هة في إسقاط مفلو لية عقد الدو ل استنتاج إسهام الاتجاه المؤيد لدو لة لكي نحاو د الدو لية عقو التأكد من د
لة و د الدو لة من نتائج اتصاف عقو د الدو إعمال المبدأ على عقأن ثم نصل إلى ، لو فرع أ الدولة فيلي على عقد و الد

 ثان.فرع  لية فيو بالصفة الد
 أثره على إسقاط   و لة و لية عقد الدو ل دو الفقاي ح الأول: الخلافالفرع   

 .الدولةلي على عقد و م العقد الدو مفا
ت إيجاد بات الفقهية التي اعتر و لة، خاصة أمام الصعو د الدو لية عقو معارض لدو لقد تباينت الآراء بين مؤيد 

 .(14) لةو د الدو حتى نتمكن من التأكد في انطباقه على عق، (13)ليو تعريف جامع للعقد الد

لة و د الدو ليـة عقو رض للاتجاه المؤيد لد، ثم التعلا "و "أ لةو د الدو لية عقو ل أن نعرج على الاتجاه المعارض لدو لذا سنحا
 "ثانيا".

 الدولة.د و لية عقو الاتجاه المعارض لد :أولا
لى المتعاقد مع لية عو نية الدو لة أساسا على إنكار الشخصية القانو د الدو يل عقو الاتجاه الرافض لفكرة تد مو يق

ار هذا الاتجاه أن  يرى أنصو لة المتعاقدة، و لي للدز النطاق الداخو ال لن يتجاو بالتالي فإن العقد في أغلب الأحو لة، و الد
دل لعلنا من خلال تفحص الأحكام الصادرة عن المحكمة الدائمة للعو لية، و لة  فقط هي التي تتمتع بالشخصية الدو الد
لة، بل ذهبت إلى و د الدو يل عقو قفها الصريح بشأن تقرير حقيقة ثابتة هي عدم تدو لية التي قررت من خلالها مو الد

على و ن بين هذه الأحكام مو لة المتعاقدة، و طني للدو ن الو نية داخلية تخضع للقانو د بمثابة تصرفات قانو اعتبار هذه العق
كل التي تقضي بأن: "و ، (15) 1929البرازيلية عام  و ض الصربية و لية في قضية القر و ص قرار محكمة العدل الدو الخص

مسألة و لة ما، و لد طنيو ن و لي، إنما نجد أساسه في قانو ن الدو لقانلتين باعتبارهما  أشخاصا لو ن بين دو عقد لا يك
انين، و ازع القنظرية تن ولي الخاص أو ن الدو م عادة بالقانو ن الذي سمي اليو ن تعتمد على القانو تحديد هذا القان
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الة الح قد تحمل في هذهو لي، و العرف الد وقد تنشأ من الاتفاقات أو ل، و اعده بين عدة دو الذي قد تشترك ق
كل جزءا من اعد تشو ل، بيد أن هذه القو لي الصحيح، الذي يحكم العلاقات بين الدو ن الدو الأخيرة صفات القان

 .(16)" طنيو ن الو القان

، دو يل لهذه العقو بالتالي ينكر هذا الاتجاه كل تدو ، ليةو من هذا المنطلق، فالفرد لا يمكنه التمتع بالشخصية الدو 
مختلف شركاتها لم تتقبل هذا و ل الرأسمالية و لكن الد (17)ن الداخليو دارية تخضع فقط للقاندا إو تعتبر هذه الأخيرة عقو 
قلال العديد من ذلك لاستو الستينيات، و خاصة في فترة الخمسينيات ، ليةو في مجال المعاملات التجارية الد (18)قفو الم

ت مع مصالح عة اصطدمو ه التصرفات المشر اردها الطبيعية، حيث أن مثل هذو قيام أغلبها بعمليات تأميم لمو ل و الد
لي على و سعها من أجل إضفاء الطابع الدو لها، مما دفع بهذه الأخيرة إلى العمل بكل ما في و دو الشركات الإحتكارية 

 .(19)ليةو نقلها إلى المحاكم الدو ، ن الداخليو إخراجها من دائرة القانو لية و د التجارية الدو العق
 لة .و د الدو ليـة عقو دثانيا : الاتجاه المؤيد ل

يذهب  إذ، ل الغربيةو ذلك لما يتفق مع مصالح الدو ، لةو د الدو يل عقو د الفقه الغربي في سبيل تدو كرست جه  لقد
نح صفة الشخص بالتالي تمو لة مع الأشخاص الأجنبية و د التي تبرمها الدو يل العقو رة تدو هذا الاتجاه من الفقه إلى ضر 

 لي. و ن الدو لة , معترفة إذا بأنه يشكل شخصا من أشخاص القانو لدلي للمتعامل الأجنبي مع او الد
علاقته  إثرثمر لية للمستو لى لمنح الصفة الدو ادر الأو إنما ظهرت الب الأخيرة،ات و ليدة السنو هذه الأفكار ليست و 

 G.Scellesيلس "س على رأسهم الفقيهو ل المستقبلة لهذه الاستثمارات بفضل العديد من الفقهاء و الاستثمارية مع الد
ظام اطنا، يخضع بصفة مباشرة للنو ني بصفته مو "كل شخص ماما كان نظامه القانأن:  1943" الذي قال في سنة 

 .(20)يحمى به"و لي و ني الدو القان
ذلك و  Transnational lawل" و ن عبر الدو قان»تعبير ل مرة و " أطلق لأJessup " الفقيه الأمريكيكما أن 

د و ل بأن العقو لة للقسيو ك  فاتخذه أنصار التدويل، يلو قف الرافض للتدو للتخفيف من تشدد الملة منه و محا 1956سنة 
يدي الذي يحكم لي العام التقلو ن الدو إن كانت لا تدخل في إطار القانو ل النامية مع الشركات الأجنبية، و التي تبرمها الد

لة و د الدو منه ذريعة حتى تنفلت عق الذي جعل ،ليو ن عبر الدو تخضع لذلك القان، لو أساسا العلاقات فيما بين الد
 .(21)لة المتعاقدة و ن الدو من سلطان قان

  . ليةو الد الدولة بالصفةد و لة من نتائج اتصاف عقو د الدو الفرع الثاني: إعمال المبدأ على عق
د و اف عقصنتائج اتثمة إبراز  "، ومنلاو أ» الدولةد و عقو لية و د الدو مجالات العق نوضح تطابقل أن و سنحا  

 ."" ثانيا  ليةو الد الدولة بالصفة
 

 . لةو د الدو عقو لية و د الدو تطابق مجالات العق :أولا
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د و منها: العق ليو ائها على الطابع الدو د تشترك في إنطو لية طائفة من العقو د الدو يندرج ضمن مصطلح العق
لمعاملات العقارية، د او عقو العمل و النقل و التأمين و الهبات و البيع و اج و د الز و التي يندرج ضمنها مثلا عقو  لية التقليديةو الد
د و عقو  ،     Contrats du commerce internationalليةو د التجارة الدو عقو ،  (22)ليةو ض الدو د القر و عقو 

ن و د التعاو عقو فتاح د تسليم المو عقو د المساعدة الفنية و عقو د التراخيص الصناعية و عقو الاقتصادية  و التنمية الصناعية 
ض و د القر و عقو لات العامة و د المقاو عقو د الخدمات و عقو د البحث و عقو  لو د إمتياز البتر و عقو د المشاركة و عقو صناعي ال

يلي و د الإيجار التمو عقو ة ليو نية الدو د الالكتر و العقو لية و ساطة التجارية الدو الو كالة و د الو عقو لية و ع الدو د البيو عقو لية و الد
. 

لي و اء العقد الدو تد إلى احو احد يعو ف في العلاقات الداخلية مع اختلاف و المعر  رة للعقدو لي صو يعتبر العقد الدو 
لى نية المنظمة للعقد صالحة الانطباق عو اعد القانو ر يمكننا أن نعتبر القو من خلال هذا التصو ، (23)على عنصر أجنبي

ي إلى نتائج لة سيؤدو د الدو مع عقلي و لي، فإن تطابق المجالات العقد الدو لة عقد دو حيث أن عقد الدو لي، و العقد الد
 لة.و د الدو ن صالحة الانطباق على عقو اعد حتى تكو تتعلق بتطبيق هذه الق

 لية و الد الدولة بالصفةد و ثانيا: نتائج اتصاف عق
د يترتب و لية لهذه العقو ل مختلفة فإن الصفة الدو ني لاتصالها بدو لية تتصل بأكثر من نظام قانو د الدو باعتبار العقو 

 نية هامة هي:و نتائج قان عليها
 اعد الإسناد.و حاجة لق نو طني محدد كان سيطبق عليه مباشرة دو ن و لية يمنع من تطبيق قانو تمتع العقد بالصفة الد 
 (24)لي الخاصو ن الدو اعد القانو إخضاع العقد لق  
 لية في و ا ددو عق صفهاو لة، بو د الدو اجب التطبيق على عقو ن الو إعمال مبدأ سلطان الإرادة كأداة لتحديد القان

ة، فهي في صيو ليا يحمل خصو كان اعتبارها عقد دو لو ن تطبيق هذا المبدأ عليها و ل دو جد ما يحو الأساس، لا ي
 ليا. و ن إلا عقد دو أن تك وتعد النهاية لا

 لة.و د الدو ن الإرادة لعقو مبدأ قان الثاني: ملاءمةالمبحث 
تظهر على  د التيو ل إبراز معالم هذه العقو سنحا، لةو دد الو ن الإرادة على عقو لكي نستبين صلاحية مبدأ قان

 ذلك من خلالو  ،لة على تطبيق المبدأو د الدو لة كطرف في عقو مدى تأثير الدو ، ى أطراف هذه العلاقة التعاقديةو مست
  . نيطلب الثاالم فيالدولي لة من خلال تكريس المبدأ على الصعيد و د الدو ثم نؤكد ملاءمة المبدأ لعق، لو المطلب الأ

 
 

 المبدأ.لة على تطبيق و د الدو لة كطرف في عقو تأثير الد الأول:المطلب 
د و ة طرفا في عقلو اجد الدو ت ولية التقليدية هو د التجارة الدو لة عن غيرها من عقو د الدو إذا كان العامل المميز لعق

 لة ؟و بيق على عقد الداجب التطو ن و الأشخاص العامة بالحرية في إختيار القانو لة و فهل تتمتع الد، لةو الد
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اجب و ن و الأشخاص العامة شأنها شأن أي متعاقد آخر القدرة على إختيار القانو لة و يرى غالب الفقه أن للد
فيما يتعلق  فاختلاجد أي و ن طرفا فيه مع أحد الأشخاص الأجنبية الخاصة حيث لا يو التطبيق على العقد الذي تك

راف المتعاقدة لي عادي، فصفة الأطو أي عقد د ولة أو إذا تعلق الأمر بعقد داجب التطبيق على العقد و ن و بتحديد القان
لة، و د الدو الإرادة في مجال عق استقلالجد أي سبب يبرر عدم الأخذ بقاعدة و لا يو ليس لها أي تأثير بهذا الصدد، 

إذا اختار الأطراف و  لاتباع،اجب او المبدأ الرئيسي  واجب التطبيق يظل هو ن و فإن مبدأ استقلال الإرادة في تحديد القان
قة عقدية مع لها في علاو لة ليست ملزمة عند دخو ن ملزمين بهذا الاختيار، فالدو ن الذي يحكم عقدهم كان المحكمو القان

ن و بي في تحديد القانية لتلك التي يتمتع بها الشخص الأجنو إنما تتمتع بحرية مساو ، طنيو نها الو شخص أجنبي بتطبيق قان
 (25)اجب التطبيقو 

نه و ما بسبب كو لي محر و ن أحد الأطراف في العقد الدو "لماذا يكل :و إلى الق  P. Laliveلقد ذهب الأستاذ و 
طة الشخص العام السل ولة أو ما للأطراف الأخرى المتعاقدة. فكما أن للدو شخصا عاما من مكنة معترف بها عم

رة و ن لها بالضر و لية يجب أن يكو لاقة تجارية دلة الطرف في عو ل بأن الدو جب العقد. يمكننا القو في أن يلتزم بم
لتي تقدر أنها د او مة من الاستفادة من بعض العقو ن محر و إلا ستكو اجب التطبيق، و ن و سلطة الاتفاق على القان

 (26) رية لتنميتاا الاقتصادية."و ضر  ومفيدة أ
لآثار المترتبة عها لو ب عليها خضلية مما يترتو د دو لة هي في بداية الأمر عقو د الدو ضحنا أن عقو أن و كما سبق و 

د و عق ن الإرادة علىو ن عقدهم، لذلك فإن إعمال قاعدة قانو من بينها مكنة اختيار الأطراف لقانو د، و على هذه العق
لذي تتجه إليه ن او ن الحرية أيضا في إخضاع عقدهم للقانو د يملكو أمرا منطقيا، حيث أن أطراف هذه العق ولة يبدو الد

ة، لأن طبيعة ن الإرادو ع العقد لقانو عاتها العامة لا يؤثر إطلاقا على خضو أحد مشر  ولة أو د الدو جو ة، فإرادتهم المشترك
 (27) هذا الطرف لا يجب أن تبعد العقد عن هذه القاعدة

  الدولي.تكريس المبدأ على الصعيد  الثاني:المطلب 
لية و الد لي من خلال الاتفاقياتو الصعيد الدلة على و د الدو ن الإرادة على عقو لقد تأكد تطبيق مبدأ قان       

 اني"." الفرع الثله في و هذا ما سنتناو ، ليةو "، كما تبنته العديد من الهيئات التحكيمية الدلو الفرع الأ"
 لية و خلال الاتفاقيات الد الأول: منالفرع 

حيث اعترفت ، لةو د الدو ائفة عقلية إعمال المبدأ  بشأن طو قرارات الهيئات الدو لية و لقد أقرت الاتفاقيات الد   
لة و ل الأخرى للدو رعايا الدو ل و ية منازعات الاستثمار بين الدو المتعلقة بتسو (28)  1965اشنطن لعام و إتفاقية 

ن طرفا فيه، و ع النزاع الذي تكو ضو اجب التطبيق على العقد مو ن و ما بالقدرة على إختيار القانو الأشخاص العامة عمو 
ن و لقاناعد او فقا لقو : "تفصل محكمة التحكيم في النزاع ( من هذه الاتفاقية على أنه42/1فقد نصت المادة )

القدرة على  الأشخاص العامةو لة و بشكل صريح أن للدو ن الاتفاقية قد قررت و بهذا تكو  اسطة الأطراف..."و المختار ب
 (29). اصةاة مع الأشخاص الخو المسالة على قدم و اضعة الدو اجب التطبيق على التزاماتها التعاقدية و ن و إختيار القان
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لتطبيق اجب او ن و له لمسألة القانو د الاستثمار عند تناو لي مبدأ حرية أطراف عقو ن الدو كما كرس مجمع القان
لى و فقد نصت المادة الأ 1979رة إنعقاده بمدينة أثينا سنة و الأشخاص الأجنبية في دو ل و د المبرمة بين الدو على العق

اعد و ية للقالأشخاص الخاصة الأجنبو ل و د المبرمة بين الدو تخضع العقصدرها المجمع على أن: "صيات التي أو من الت
رر في لي قد طبق مبدأ استقلال الإرادة المقو ن الدو ن مجمع القانو بهذا يكو ، اسطة الأطراف ..."و نية المختارة بو القان

  (30) الأشخاص الأجنبية.و ل و الدد المبرمة بين و د المبرمة بين الأشخاص الخاصة على العقو مجال العق
الإختيار  ز للأطرافو ل التي يجو صيات على العديد من الحلو هذه الت الثانية منالمادة  ذلك نصتإلى جانب و 
انين داخلية و عدة ق ون أو ن حاكم للعقد إما قانو ا كقانو ز للأطراف أن يختار و يج" أنه:ذلك بنصها على و ، من بينها

المبادئ المطبقة في العلاقات الاقتصادية  ون أو إما المبادئ العامة للقانو  انين،و هذه القالمبادئ المشتركة بين  وأ
 (31) "القانونية.خليطا من هذه المصادر و لي أو ن الدو إما القانو ، ليةو الد

 Santiago deالمنعقدة في و  1989الستين عام و رته الثالثة و لي في دو ن الدو كما جاء قرار مجمع القان
compostela  لقراره الصادر  افقاو عات الأجنبية "مو المشر و هيئاتها و عاتها أو مشر و ل و ان " التحكيم بين الدو تحت عن

ذلك في المادة و ، اجبة التطبيقو نية و اعد القانو من حيث إقراره لحرية الأطراف في تحديد الق 1979رة أثينا لسنة و في د
اجب و عية الو ضو المو المبادئ الإجرائية و اعد و ن تحديد الق:"يتمتع الأطراف باستقلال كامل في شأله و السادسة منه بق

 (32) تطبيقاا على التحكيم .."
 قف القضاء التحكيميو من خلال م الثاني:الفرع 

اجب التطبيق و ن و ا بأنفسهم القانو يشكك في قدرة الأطراف في أن يختار  وإن القضاء التحكيمي لم ينازع مطلقا أ
، لةو د الدو اجب التطبيق معترف بها من قبل المحكمين حتى في عقو ن و تيار القانسلطة الأطراف في إخو على العقد، 

على أنه  1958ت و أ 22دية أكدت محكمة التحكيم في حكمها الصادر في و مة السعو ضد الحك وففي قضية أرامك
ل و  المقام الأفي ولي هو اجب التطبيق على العقد ذي الطابع الدو ن و لي الخاص فإن القانو ن الدو فقا لمبادئ القانو :" 
ن الإرادة المفترضة و في حالة غياب مثل هذا الاختيار يطبق في المقام الثاني قانو ن المختار صراحة من قبل الأطراف و القان
". (33) 

لالية استق وف باسم حرية أو المعر و ، لي الخاصو ن الدو ء إلى مبدأ القانو :"لا بد من اللجأضاف الحكم و 
ي اختاره الأطراف ن الذو لا أن يتم تطبيق القانو لي ينبغي أو طابع د وفي أي عقد ذو بدأ بناء على هذا المو ، الإرادة
 (34)". صراحة
  Cavinيسريو سحيد القاضي الو ل فإن المحكم الو طنية الإيرانية للبتر و لية ضد الشركة الو في قضية سافير الدو 

ن و الضمنية هي التي تحدد القان ويحة أعلى أن إرادة الأطراف الصر  1963مارس  15قد أكد في حكمه الصادر في 
ريح بعد أن اتضح له أن العقد المبرم بين الطرفين لا يتضمن أي إختيار صو ، اجب التطبيق على المسائل التعاقديةو 
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ملاءمة طبقا  اجب التطبيق الأكثرو ني و لى تحديد النظام القانو الذي سيت واجب التطبيق أكد المحكم أنه هو ن و للقان
 (35) صا تلك التي يتضمنها العقد ."و خصو دالة على إرادة الأطراف للمؤشرات ال

ي في الحكم الذي أصدره في و ديب Dupuy الأستاذحيد و مة الليبية فإن المحكم الو ضد الحك وفي قضية تكساكو 
ذي ال النظام ون أو أجاب على التساؤل عما إذا كان للأطراف الحق في تعيين القان 1977جانفي  19هذه القضية في 
ت تطبق نية أيا كانو له: "إن الإجابة على هذا التساؤل ليست محل شك، حيث أن كل الأنظمة القانو يحكم عقدهم بق

 لية".و د الدو الإرادة في مجال العق استقلالمبدأ 
حيد الأستاذ محمصاني في الحكم الذي أصدره في هذه القضية و ضح المحكم الو أ LIAMCO وفي قضية ليامكو 

لي و ن الدو انانين في القو "أن على محكمة التحكيم أن تسترشد بالمبادئ العامة المنظمة لتنازع الق 1977أفري  12في 
الذي يمكن  ون الذي اختاره الأطراف أو القان واجب التطبيق على عقد ما هو ن و طبقا لهذه المبادئ فإن القانو الخاص 

 (36) ا إخضاع العقد له."و إفتراض أنهم أراد
ذلك و لية، و أ إحدى هيئات التحكيم المشكلة في إطار نظام تحكيم غرفة التجارة الدقد كرست نفس المبدو 

ة عمان إلى تطبيق مو حكو صيانة مصنع بين شركة إنجليزية و تشغيل و إنشاء و بمناسبة النزاع الناشئ عن عقد استيراد 
 (37). ن إرادة الأطرافو ن العماني باعتباره قانو القان
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة 
لية يفترق عن ذلك الذي يحكم المعاملات الداخلية، فحق الأطراف و ني الخاص بالمعاملات الدو القان النظام إن

ردت في عقد داخلي، تنقلب صحيحة و ر باطلة إن و أم شرط الذهب هي وشرط التحكيم أ ون العقد، أو في اختيار قان
 تائجليا من عدمه باعتبار النو إذا كان درة البدء بتكييف العقد لتحديد ما و ضر  لي، من هنا جاءتو ردت في عقد دو إن 
 .نية الهامة التي تترتب عليهو القان

ن الذي و لقانا ون الإرادة هو جه عام فإن قانو بو ن الإرادة، و لي يخضع كقاعدة عامة لما يعرف بقانو لعل العقد الدو 
رة، فقد و يس كلها بالضر لو لعقد يحكم معظم المسائل المتعلقة با وهو اختاره الطرفان لتطبيقه على علاقتهما التعاقدية، 
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 نفسه.ن المختار و شكله في نطاق القانو لا تدخل المسائل المتعلقة بأهلية المتعاقدين 
ذلك لما يحقق و ادة، ن الإر و لية التقليدية لقاعدة قانو د الدو لة تخضع كبقية العقو د الدو كخلاصة لما سبق فإن عقو 

 للمتعاقدين.عة و قعات المشر و انه لاحترام التن عقدهم من مزايا، كضمو اختيار المتعاقدين لقان
دها مع و اجب التطبيق على عقو ن و ية العامة تملك القدرة على اختيار القانو الأشخاص المعنو لة و كما أن الد

اره الأطراف ن الذي اختو القان ود هو اجب التطبيق على هذه العقو ن و ن كنتيجة لذلك القانو يكو الأشخاص الأجنبية، 
 لا. و أ

 :  امشو اله
   إلى جانبه كل من :و Bockstiegel  و Hohenveldern-Seidl .: د المبرمة بين و : العقحفيظة السيد الحداد  أنظر

 .29ص ، 2001، مصر، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ني لهاو النظام القانو تحديد ماهيتها  –الأشخاص الأجنبية و ل و الد
رات و منش ،لىو الطبعة الأ، ليو لية أمام المحكم الدو د الإدارية الدو اجب الإعمال على العقو الني و النظام القان حمزة:د و هاني محم (1) 

 .40ص ، 2008، لبنان، تو بير ، قيةو الحلبي الحق
 .11ص،  2006، مصر، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ليةو د الدو العق منصور:محمد حسين  (2)

، 2004سنة ، 20دد الع، نو القانو مجلة الشريعة ، النظرة الحديثةو لي بين النظرة التقليدية و الد العقد المصري:ليد هاشم و محمد  (3)  
 .159ص 
دار ، -لية و دد الإنشاءات الو دراسة تطبيقية على عق –التشييد و د البناء و : الالتزام بالضمان في عقي محمد عليو طه بدو عمر (4)

 .522، 521ص  ص ، 2006، مصر، القاهرة، النهضة العربية
عشر من  صل إليه الفقه الإيطالي القديم منذ القرن الثانيو د إلى ما و ر التاريخية لمبدأ " سلطان الإرادة " في العقو حيث ترجع الجذ(5)

س" و رسيو "كلإيطاليالميلادي من قبل الفقيه احتى فسر ذلك في القرن الخامس عشر ، ن بلد الإبرامو عه لقانو ضو مو إخضاع العقد في شكله 
جيا إلى و لو نقل التكن دو نية في عقو المشاكل القان فلحوط:فاء مزيد و : أنظر في ذلك ن.و ع لهذا القانو ادة المتعاقدين الضمنية بالخضبإر 
 .738ص ، 2008، لبنان، تو بير ، قيةو رات الحلبي الحقو منش، لىو الطبعة الأ، ل الناميةو الد

 .96، ص 2006 ،لبنان، تو بير ، قيةو رات الحلبي الحقو شية الخاصة، منلو د الاستثمار في العلاقات الدو عق بشار محمد الأسعد:(6)
ء الإتجاهات و مقارنة في ضو دراسة تحليلية ، التطبيقو لي بين النظرية و ن العقد الدو حرية المتعاقدين في إختيار قان ت :و د محمد ياقو محم(7)

 .27، ص 2000، مصر، الاسكندرية، منشأة المعارف، الحديثة
جين و لز ص النظام المالي لو ى بخصو ذلك بمناسبة فتو ، ن الإرادةو عه لقانو ضو ع العقد  من حيث مو خض   Domoulinحيث قرر (8)

Gani  ، المقاطعات اعد العرفية التي كانت سائدة فيو ع للنظام المالي السائد في باريس من أجل تجنب القو جان الخضو فقد أراد هذان الز 
جين تقع في أكثر من بلد إلا أن النظام المالي و ال الز و إن كانت أمو بأنه   Domoulin د أفتىلقو ، الهماو المختلفة التي تقع فيها أم

العرف السائد و هو ن و جين الضمنية قد اتجهت إلى إختيار ذلك القانو على أساس أن إرادة الز ، جيةو طن الز و ن مو قانو احد هو ن و يخضع لقان
فهي  ، ر الإرادة في العقدو ن تأسيسا على دو طاق السيادة الإقليمية للقانإلى إخراج العقد من ن  domoulinبذلك سعى و في باريس .

 ت :و مد ياقد محو محمن الذي يخضع إليه العقد : أنظر في ذلك :  و هي التي تحدد القانو ، نو ليس القانو جد العقد و أي الإرادة من ي
 ما يليها .و  27ص ، مرجع سابق

 .275ص  ،ن تاريخ نشرو بد، الجزائر، النشرو نة للإعلام و الزيت، انينو تنازع الق –لي الخاص و ن الدو : القانأعراب بلقاسم (9) 
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 .27ص ، مرجع سابق ت :و د  محمد ياقو محم(10)
الي  تبناها كل من الفقيه الإيطو ، ن إرادة المتعاقدينو حيث انه منذ القرن التاسع عشر استقرت قاعدة إخضاع العقد لقان(11)

Mancini    الفقيه وSavigny    فأخضع هذا الأخير  العقد لمكان تنفيذه ؛ بينما رأى Mancini   ن و إخضاع العقد للقان
 .97ص ، : مرجع سابق بشار محمد الأسعدأنظر : . المختار من قبل المتعاقدين عملا بمبدأ الحرية كأحد مبادئ نظريته

 . 738، 737ص ص ، مرجع سابق ط :و فاء مزيد فلحو 
بيد أنه ليس بالأمر  ،لي أضحى بالنسبة  للفقه أمرا مستحيلا أمام تعقيد عناصرهو جامع مانع للعقد الدحيث أن إيجاد تعريف    (12)

لة  من عدمها و ة عقد الدليو مما يجعل مسألة  تحديد د، نيو اتسع فيها الجدل القانو ، ر التي اختلفت فيها الآراءو اليسير حيث أنه من الأم
 لي ؟و العقد الدو معيار التمييز بين العقد الداخلي و ما ه، را بالإجابة على  التساؤل التالي ترتبط ارتباطا مباشو صارت أكثر تعقيدا 

مدى تطرق الصفة الأجنبية و  يعتد بعناصر الرابطة العقدية نيو معيار قانليا، اقترح الفقه ثلاث معايير، و ن العقد دو يك متى معرفةفي سبيل و 
ين معيار ثالث يمزج بو ، ليةو اتصال الرابطة العقدية بمصالح التجارة الد يعبر عن مدى معيار اقتصاديو بعضها، و العناصر كلها أ هلهذ

 . بالمعيار المختلطلذا سمي ، المعيار السابقين
" أنه   Jean Christophe pommerلي فيرى الأستاذ "و م العقـد الدو بة تحديـد مفهو يكاد يجمع الفقه على صعـ حيث(13)

لي و ضع تعريف محدد للعقد الدو لة لو " أن أية محا  Lagardلي بينما يؤكد الأستاذ " و د بالعقد الدو قصمن شبه المستحيل تحديد الم
د و اع العقو ى جميع أنحد ينطبق علو ل إلى تعريف مو صو لى يتعذر الو سيفتح الباب للعديد من المناقشات المتباينة ذلك أنه من ناحية أ

لية قد يؤدي و د الدو العق اعو صية بعض أنو ن مفيدة لأن خصو ميتها لن تكو لمقترحة فإن عمض التعريفات او أنه إذا استثنينا غمو ، ليةو الد
ن يأخذ في الاعتبار تعدد لية في العقد يتعين أو من ناحية أخرى فإن تحديد معيار جامد تتحدد به صفة الدو للتأثير على التعريف المقترح 

  Un contrat atypiqueلى عدم انطباق المعيار على عقد غير نمطي د بالإضافة إلى أن ذلك قد يؤدي إو تعقد أشكال هذه العقو 
رات الحلبي و م فيها، منشالتحكيو لية و د الأشغال الدو :عق محمد عبد المجيد إسماعيللية فيه.أنظر في ذلك : و افر صفة الدو على الرغم من ت

  .33، 32ص ص ، 2003، لبنان ، تو بير ، قيةو الحق
(14)Berlin Dominique : Contrat d’Etat , Recueil  Dalloz ,2ème Année. 15 avril 1998 
, p 04. et : 
Verhoeven Joe : Contrats entre Etats et ressortissants d’autre Etats  , VII  Journées 
d’études juridiques Jean Dabin , centre de Droit international , Le contrat 
économique international – Stabilité et évolution , les 22-23 novembre 1973 , p 22. 

مار في آسيا بحث تحليلي لأحكام منازعات الاستث –المصلحة و ن و منازعات الاستثمار في آسيا بين القان محمد عبد العزيز بكر :(15)
 .14ص ، 2001، دار النهضة العربية،  القاهرة، مصر، لىو الطبعة الأ، -

حة لنيل درجة و اليد(، أطر  الإنتاج فيو د المفتاح و في عقلية في التجربة الجزائرية )و د الإقتصادية الدو الضمانات في العقعمار: و معاش (16)
،  1998ائر،  ن، الجز و بن عكن، الإداريةو نية و م القانو لية، جامعة الجزائر، معهد العلو العلاقات الدو لي و ن الدو لة في القانو راه دو دكت
 .34ص

-وة الشركة الأنجلرة المتعلقة بقضيو ية المشهابق القضائية ففي القضو حيث أن لهذا الإتجاه حججه من خلال تأييد بعض الس  (17)
ل النفط المبرم في ل طبيعة عقد الامتياز المتعلق باستغلاو البريطانية حو مة الإيرانية و قع بين الحكو ل بشأن الخلاف الذي و إيرانية للبتر 
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صفة فله صفة ج الو قد إتفاق مزديله بحجة أن العو مة البريطانية تدو لت الحكو الذي حاو المملكة المتحدة و بين إيران  29/04/1933
 .713، ص مرجع سابق حفيظة السيد الحداد:صفة معاهدة بين الطرفين. أنظر في ذلك: و عقد امتياز 

 .36-34ص ص ، مرجع سابق عمار:و معاش (18)
 .39ص ، مرجع سابقعمار: و معاش (19)

(20)  Verhoeven Joe : Op.Cit , p p 27, 28.  
 .12ص، سابق مرجع ر:و محمد حسين منص(21)

 .157ص ، مرجع سابق ليد هاشم المصري :و محمد (22)   
 .76مرجع سابق، ص  بشار محمد الأسعد :(23)
طنية  و انين الو القو قف الفقه  و دراسة متعمقة تتضمن عرضا تفصيلا لم -ل و د البتر و التحكيم في عقزيد : و سراج حسين أب(24)

اجب التطبيق و ن الو ذلك بشأن المسائل المتعلقة بالقانو ل  و اصة الصادرة في مجال البتر خو أحكام محاكم التحكيم و لية و الاتفاقيات الدو 
 .571ص ، 2004، مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، ع النزاعو ضو مو الإجراءات و على إتفاق التحكيم  

 .572ص ،  : مرجع سابق زيدو سراج حسين أب(26)
 .102ص ، : مرجع سابق  بشار محمد الأسعد(27)
افقة على إتفاقية و ، الذي يتضمن الم1995يناير سنة  21افق و الم 1415شعبان عام  19المؤرخ في  04-95مر رقم أنظر : الأ(28)

. 07، ص 1995فبراير سنة  15، 7ل الأخرى، الجريدة الرسمية، العدد و رعايا الدو ل و ية المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بين الدو تس
 1995بر سنة و أكت 30افق  و الم 1416جمادى الثانية عام  06مؤرخ في 346-95م الرئاسي رقم و ع المرسراجعن نص الاتفاقية  و 

مارس سنة  18ة في قعو المو ل الأخرى و رعايا الدو ل و ية المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بين الدو المتضمن المصادقة على إتفاقية تس
  يليها.ما و  24، ص 1995سنة ، 66اشنطن، ج ر عدد و ب 1965
 572ص ، : مرجع سابق زيدو سراج حسين أب(29)

ص ، 2010، لبنان، تو بير ، قيةو رات زين الحقو منش، لىو الطبعة الأ، ليو ن الدو لة في القانو د الدو عق بشار محمد الأسعد :(30)  
130. 
 . 516ص ، مرجع سابق ي محمد علي :و طه بدو عمر و. 574ص ، : مرجع سابق زيدو سراج حسين أب(31)
 .104، 103ص ص ، مرجع سابق ، لية الخاصةو د الاستثمار في العلاقات الدو : عق بشار محمد الأسعد(32)
 .574ص ، : مرجع سابق زيدو سراج حسين أب(33)
 .104ص ، مرجع سابق ، لية الخاصةو د الاستثمار في العلاقات الدو : عق بشار محمد الأسعد(34)
 .575ص ، : مرجع سابق زيدو سراج حسين أب(35)
 ..576، 575ص ص  ، نفس المرجع (36)
 .132ص ، مرجع سابق ، ليو ن الدو لة في القانو د الدو : عق بشار محمد الأسعد(37)
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، ار الفكر الجامعيد، ني لهاو النظام القانو تحديد ماهيتها  –الأشخاص الأجنبية و ل و د المبرمة بين الدو : العق/حفيظة السيد الحداد 1
 . 2001، مصر، سكندريةالإ
رات الحلبي و نشم، لىو الطبعة الأ، ليو لية أمام المحكم الدو د الإدارية الدو اجب الإعمال على العقو ني الو النظام القاند حمزة : و /هاني محم2

 . 2008، لبنان، تو بير ، قيةو الحق
 .  2006، مصر ،الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ليةو د الدو العق ر :و /محمد حسين منص3
دار ، -لية و دد الإنشاءات الو دراسة تطبيقية على عق –التشييد و د البناء و : الالتزام بالضمان في عق ي محمد عليو طه بدو /عمر 4

 . 2006، مصر، القاهرة، النهضة العربية
 .  2006، لبنان ، تو بير  ،قيةو رات الحلبي الحقو لية الخاصة،  منشو د الاستثمار في العلاقات الدو عق /بشار محمد الأسعد :5
، قيةو لبي الحقرات الحو منش، لىو الطبعة الأ، ل الناميةو جيا إلى الدو لو د نقل التكنو نية في عقو المشاكل القان ط :و فاء مزيد فلحو  /6
 . 2008، لبنان، تو بير 
ء الإتجاهات و مقارنة في ضو دراسة تحليلية ، التطبيقو لي بين النظرية و ن العقد الدو حرية المتعاقدين في إختيار قان ت :و د محمد ياقو / محم7

 . 2000، مصر، الاسكندرية، منشأة المعارف، الحديثة
 ن تاريخ نشر.و بد، الجزائر، النشرو نة للإعلام و الزيت، انينو تنازع الق –لي الخاص و ن الدو : القان/أعراب بلقاسم 8
 . 2003 ،ت، لبنانو بير ، قيةو رات الحلبي الحقو منشالتحكيم فيها، و لية و د الأشغال الدو :عق /محمد عبد المجيد إسماعيل9

ار في آسيا بحث تحليلي لأحكام منازعات الاستثم –المصلحة و ن و منازعات الاستثمار في آسيا بين القان /محمد عبد العزيز بكر :10
 . 2001، مصر، القاهرة ، دار النهضة العربية، لىو الطبعة الأ، -

الاتفاقيات و طنية  و انين الو القو قف الفقه  و دراسة متعمقة تتضمن عرضا تفصيلا لم -ل و د البتر و عق التحكيم فيزيد : و /سراج حسين أب11
طبيق على إتفاق اجب التو ن الو ذلك بشأن المسائل المتعلقة بالقانو ل  و خاصة الصادرة في مجال البتر و أحكام محاكم التحكيم و لية و الد

 . 2004، مصر، القاهرة ،ة العربيةدار النهض، ع النزاعو ضو مو الإجراءات و التحكيم  
 

 المقالات: 
 .2004،  سنة 20ن، العدد و القانو النظرة الحديثة، مجلة الشريعة و لي بين النظرة التقليدية و العقد الد ليد هاشم المصري:و /محمد 1

 حات :  و الأطر و الرسائل 
حة لنيل درجة و يد(،أطر الإنتاج في الو د المفتاح و رية )في عقلية في التجربة الجزائو د الإقتصادية الدو الضمانات في العقعمار : و معاش-1

 . 1998 ، ائرالجز ، نو بن عكن، الإداريةو نية و م القانو معهد العل، لية ،جامعة الجزائرو العلاقات الدو لي و ن الدو لة في القانو راه دو دكت
 انين: و الق
ة يو افقة على إتفاقية تسو ، الذي يتضمن الم1995سنة  يناير 21افق و الم 1415شعبان عام  19المؤرخ في  04-95مر رقم الأ - 1

  .1995فبراير سنة  15، 7ل الأخرى، الجريدة الرسمية، العدد و رعايا الدو ل و المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بين الد
ضمن المصادقة المت 1995بر سنة و أكت 30افق  و الم 1416جمادى الثانية عام  06مؤرخ في 346-95م الرئاسي رقم و المرس  - 2

اشنطن، ج و ب 1965مارس سنة  18قعة في و المو ل الأخرى و رعايا الدو ل و ية المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بين الدو على إتفاقية تس
 .1995سنة ، 66ر عدد 
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